
 القاهــرة – انســـحبت عدة شـــركات 
للســـيارات تنشـــط في مصر من المبادرة 
التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي 
مطلع هذا العام والمتعلقة بإحلال وتبديل 
المركبـــات للعمل بالغـــاز، بينها جي.بي 
أوتو المملوكة للمليارديـــر رؤوف غبور، 

جراء نقص مكونات الإنتاج.
ولـــم يخطـــر على بال أحـــد أن تكون 
الرقائق الإلكترونية (أشـــباه الموصلات) 
ســـببًا في أزمـــة تهـــدد اســـتمرار عمل 
مصانع السيارات والعديد من الصناعات 
الأخرى مثل الهواتف الذكية والثلاجات 

المتطورة، فضلا عن الطائرات.
وتستهدف وزارة التجارة والصناعة 
المصريـــة تنفيذ برنامـــج الإحلال ضمن 
مبادرة الاكتفـــاء الذاتي من الوقود التي 
كان من المقدر لها إحلال 50 ألف ســـيارة 
عامـــا   20 عمرهـــا  ســـيتجاوز  تاكســـي 
بنهايـــة 2022، ورصـــدت ميزانية لتنفيذ 
الخطة بنحـــو 160 مليون دولار. وتهدف 
الخطـــة إلى تحويـــل 1.8 مليـــون مركبة 
للعمـــل بالوقـــود المـــزدوج (بنزين وغاز 

طبيعي).

وتســـهم المبادرة فـــي تضييق فجوة 
استيراد القاهرة لوقود السيارات والتي 
تصل إلى 40 في المئة من حجم الاستهلاك 

المحلي المتصاعد.
ويبلـــغ عدد المركبـــات المرخصة نحو 
9.4 مليـــون مركبـــة، منهـــا 4.3 مليـــون 
ســـيارة خاصة، ونحو 1.2 مليون سيارة 
نقل، فضلا عن الحافلات وســـيارات نقل 

البضائع.
وتعاقـــدت الحكومـــة مـــع شـــركتين 
لتصنيـــع الميكروباص ضمـــن البرنامج 
للعمل بالغاز، وذلك للأهمية الاقتصادية 
التـــي ينطوي عليها تشـــغيل ســـيارات 
الأجـــرة بالغاز؛ إذ توجـــد نحو 240 ألف 
سيارة ميكروباص تعمل بالسولار وهي 

مشكلة كبرى.

ولا تصلح تكنولوجيا عمل السيارات 
بالوقود المزدوج إلا للتي تعمل بالبنزين، 
وبالتالي سيتم اســـتبدال المركبات التي 
تعمل بالســـولار (الديزل) بأخرى حديثة 
تعمل بالغـــاز، كما ســـيتم توفير أنظمة 
تمويل ميسرة تشـــمل تقسيطا بفائدة 3 
في المئة وفترة ســـداد تتراوح بين 5 إلى 

10 سنوات.
وأعلنـــت وزارة المالية التـــي تتولى 
الإشـــراف على البرنامج أنها ســـتوضح 
للمتقدمين أســـباب تأخير التسليم، كما 
تنوي وضع جـــدول زمني جديد يتم فيه 

التسليم بأسبقية الحجز.
وأكدت أن الأزمـــة ألقت بظلالها على 
الشـــركات المشـــاركة فـــي البرنامـــج، إذ 
تواجـــه المصانع عجزًا فـــي الإنتاج أدى 
إلـــى خفض الحصص المتفـــق عليها مع 
جميـــع الموزعين، بينما ارتفعت أســـعار 
المركبات بمعدلات تتـــراوح بين 3 و5 في 

المئة.
وقال أمجد منير رئيس مجلس إدارة 
صنـــدوق إحلال المركبات بـــوزارة المالية 
في بيان إن ”إجمالي الطلبات وصل إلى 
31 ألف طلب، وحتى أغسطس الماضي تم 

تخريد 4701 سيارة قديمة“.
وتســـتهدف الحكومة مـــع نهاية هذا 
الشـــهر تسليم نحو 5 آلاف مركبة خاصة 
ونحو 300 ســـيارة ميكروباص وتسعى 
لتثبيـــت ذلـــك المعدل شـــهريا، إلا أن ذلك 
محفـــوف بالمخاطر بســـبب أزمـــة إمداد 

المكونات للمصانع.
الخبيـــر  إبراهيـــم،  بـــدوي  وأكـــد 
تصنيـــع  أن  الســـيارات،  قطـــاع  فـــي 
المركبة يشـــمل جـــزءا ميكانيكيـــا وآخر 
إلكترونيـــا، والأزمـــة في الجـــزء الثاني، 
وثمة مصانـــع توقفت عـــن العمل حاليًا 
الإنتاجيـــة  الطاقـــة  خفضـــت  وأخـــرى 
إلـــى أكثر مـــن النصـــف نتيجـــة نقص 
المكونات، ما تســـبب في إرباك الســـوق، 
لذلك يعد برنامـــج الإحلال متوقفا حاليًا 
انتظـــارًا لما ستســـفر عنه أزمـــة الرقائق 

الإلكترونية.
ويبلغ ســـعر الرقاقـــة دولارا واحدا، 
وهـــي مصنوعة من مـــادة الســـيليكون 
وتُســـتخدم لتشـــغيل أشـــياء كثيرة في 
الســـيارة بدءًا من أنظمـــة إدارة المحرك 
والإطـــارات  الترفيـــه  إلـــى  والفرامـــل 

ومستشعرات الوقوف.
وتعـــود جـــذور أزمـــة الرقائـــق إلى 
الحـــرب التجارية بـــين الولايات المتحدة 
والصين، حيث عملـــت الأخيرة على نيل 

المزيـــد من الاســـتقلالية في هـــذا المجال 
عبر إنشاء صندوق بنحو 30 مليار دولار 

لدعم صناعة أشباه الموصلات.
وتعد بكين أكبر مســـتورد ومستهلك 
لأشباه الموصلات في العالم، رغم أنها لا 
تنتج ســـوى 16 في المئة من رقائق أشباه 
الموصلات ما دفعها إلى التخطيط لإنتاج 
70 فـــي المئة من احتياجاتها من أشـــباه 

الموصلات بحلول عام 2025.
وتأججـــت الأزمة بســـبب الجائحة، 
إذ تســـبب إغلاق الحدود بـــين الدول في 
توقف المصانع عـــن إنتاج الرقائق، ومع 
الفتـــح التدريجي واجه مصنعو الرقائق 
زيادة مفاجئة في الطلب لتصنيع أجهزة 
الكمبيوتر ومشغلات الألعاب الإلكترونية 
بسبب الحجر الصحي ما أثر سلبًا على 

صناعة السيارات.
واكتملت أركان الأزمـــة خلال مارس 
الماضـــي مع نشـــوب حريق فـــي مصنع 
رينيســـاس الياباني، ثانـــي أكبر مصنع 
لإنتـــاج الرقائـــق عالميـــا، مـــا أدى إلـــى 
شـــل الإمدادات، إذ لم يكن لدى الشـــركة 

مخزونا يكفي إلا لمدة شهر واحد فقط.
وكشـــفت تقاريـــر عالميـــة أن قطـــاع 
يســـتهلك  العالمي  الإلكترونية  الأجهـــزة 
نحو 470 مليار دولار ســـنويًا من أشباه 
الموصلات مقابـــل 40 مليار دولار بقطاع 
السيارات، كما تحتاج السيارة الواحدة 

من 50 إلى 150 شريحة إلكترونية.
أن  وأوضح بدوي إبراهيم لـ“العرب“ 
”الســـيارات من أكثر الســـلع التي يعتمد 
تصنيعها على الرقائـــق الإلكترونية، إذ 
تمثـــل هذه الرقائق أكثـــر من 40 في المئة 
من مكوناتهـــا، ثم الأجهـــزة الكهربائية 
أســـعار  أن  مؤكـــدًا  والإلكترونيـــة“، 
الســـيارات في الســـوق المصرية تشـــهد 
ارتفاعات متتالية خـــلال الفترة الأخيرة 

جراء الأزمة.
ومن المتوقع أن يفقد قطاع السيارات 
العالمـــي قرابة 7 ملايين ســـيارة كان من 
المقـــرر إنتاجها مع نهايـــة العام الجاري 
بســـبب شـــح سلاســـل إمدادات الرقائق 
الإلكترونيـــة، الأمر الـــذي يؤكد الحاجة 
إلـــى ابتـــكار أســـاليب جديـــدة تضمـــن 

الاستمرارية في كل الظروف.
وأشـــار بدوي إبراهيم إلى أن مصر 
تســـتورد ســـنويا ما بين 200 و250 ألف 
ســـيارة، وقد تتراجع معدلات اســـتيراد 
الســـيارات بنســـبة كبيـــرة، مـــا يرفـــع 

أسعارها بشكل عام.
أشـــباه  صناعـــة  جمعيـــة  وذكـــرت 
الموصـــلات الصينيـــة أن العالـــم يمـــر 
بنقـــص غير مســـبوق فـــي الرقائق بعد 
نمو مبيعات أشـــباه الموصلات بنحو 18 
في المئة خلال العـــام الماضي. وحتى لو 
توافـــرت كل المكونات فـــي مصنع ما فلن 
يتمكـــن فعليًا من صُنـــع المنتج إذا كانت 

تنقصه رقائق مشغل العرض.

وقالت شـــركة الاستشـــارات أليكس 
بارتنرز فـــي مذكرة إن العجز العالمي في 
الرقائق ســـيكبد قطاع الســـيارات فاقدا 
في الإيـــرادات بقيمة 110 مليارات دولار، 
وذلـــك ارتفاعًا من تقدير ســـابق عند 61 

مليار دولار.
ويعتمـــد البرنامج المصري أساســـا 
علـــى الســـيارات المحلية لأن عـــدم إمداد 
بالرقائـــق  المركبـــات  تجميـــع  مصانـــع 
يعطلهـــا عن العمل، الأمـــر الذي يصعب 
معه تقدير مدة التأخير على المستهلكين 
الراغبين فـــي إحلال ســـياراتهم والذين 
تقدموا بالفعل وانطبقت عليهم الشروط.

وذكر مصطفى حسين، رئيس مجلس 
معلومـــات ســـوق الســـيارات (أميـــك)، 
لـ“العرب“ أن ”مصانع السيارات العالمية 
تضـــررت بشـــدة جـــراء الأزمـــة الراهنة 
وصـــدّرت الأزمـــة للدول الناشـــئة، وحل 
المشـــكلة مرهون بتدخل الـــدول الكبرى 

المنتجة للسيارات“.
وتضم قائمـــة المنتجين الرئيســـيين 
لأشباه الموصلات تايوان التي تستحوذ 
على 60 في المئة من الإنتاج عالميًا، وكوريا 
المتحدة  والولايات  واليابـــان،  الجنوبية 
التـــي تنتـــج الرقائـــق من خلال شـــركة 
إنتـــل، وتشـــهد الفترة الراهنة مســـاعي 
عالمية بين تكتـــلات أوروبية لدخول ذلك 

المجال.
وأضـــاف حســـين أن ملامـــح الأزمة 
ســـتتضح صورتهـــا بشـــكل كامل خلال 
ديسمبر المقبل، وبعدها ستتضح الرؤية 
إن كانت ستســـتمر خلال العام القادم أم 
لا، مؤكدًا أن مصر ليســـت أمامها بدائل 
ســـوى انتظـــار ”رصاصـــة الرحمة“ من 
الشـــركات الأم في الخـــارج للإفراج عن 
بعـــض المكونـــات والخامات للشـــركات 

المحلية.
مصنعـــي  رابطـــة  واســـتبعدت 
السيارات قدرة مصر على تدشين مصنع 
للرقائق الإلكترونية بسبب ضعف معدل 
الإنتاج من الســـيارات مقارنة بالأسواق 
العالميـــة، فضلاً عـــن أن القطـــاع يعتمد 
على التجميع وليـــس التصنيع، بجانب 
غياب التكنولوجيا والخبرات والسيولة 
مصانـــع  تحتاجهـــا  التـــي  الضخمـــة 
الرقائق، إذ تتراوح التكلفة الاستثمارية 
لإنشاء مصنع متوسط الحجم بين 4.5 و6 

مليارات دولار.

لا توجد بدائل سوى 

انتظار الإمداد من 

الشركات العالمية
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من مكونات السيارة
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 مســقط – أكدت أحــــدث التقييمات أن 
العجــــز المالي والديون في ســــلطنة عمان 
سيسجلا هبوطا حادا فيما تبقى من 2021 
بعدما ارتفعا العام الماضي بفضل تطبيق 
الحكومــــة خطة متوســــطة الأجل لإصلاح 
أوضاعهــــا الماليــــة التــــي تضــــررت جراء 

الجائحة وهبوط أسعار النفط.
ورجــــح صنــــدوق النقــــد الدولــــي أن 
ينخفــــض عجز الميزانية الحالية إلى نحو 
2.4 في المئة من النــــاتج المحلي الإجمالي 
مــــن 19.3 في المئة في العــــام الماضي وأن 
تتحول البلاد إلى تحقيق فائض في العام 

المقبل.
وبالنســــبة إلــــى الديــــن العــــام للبلد 
الخليجــــي فقد ارتفع ليصــــل إلى 81.2 في 
المئــــة من الناتج المحلــــي الإجمالي وجرى 
تغطيــــة احتياجــــات التمويــــل مــــن خلال 
الاقتراض محليا وخارجيا والســــحب من 
الأصول ولكــــن يتوقع أن يشــــهد تراجعا 

حادا على المدى المتوسط.
وتشــــير تقديرات صنــــدوق النقد إلى 
أن إجمالــــي الديــــن الحكومي ســــيتقلص 
إلــــى قرابة 70.7 في المئة من الناتج المحلي 
الإجمالي هذا العام وأنه سينخفض أكثر 
حتى نحو 47 في المئــــة من الناتج المحلي 

الإجمالي في 2026.
ومنــــذ انهيار أســــعار النفــــط في عام 
2014 تراكمــــت ديون كبيرة على ســــلطنة 
عمــــان متجاوزة حملة لتنويــــع الإيرادات 
وعــــدم الاعتماد على النفــــط فقط وخفض 

الإنفاق على قطاعها العام المتضخم.
ولكن مسقط بدأت في تطبيق مجموعة 
من الإجراءات فــــي العام الماضي لإصلاح 
أوضاعها المالية بما في ذلك إدخال ضريبة 
القيمة المضافة وقــــرار العمل مع صندوق 

النقد لتطوير استراتيجية للديون.
وتعطي الضغــــوط المالية التي يعاني 
منها الاقتصاد العماني بســــبب الجائحة 
لمحة عن الســــيناريوهات التــــي اتخذتها 

الحكومــــة لترتيب الأولويــــات المتمثلة في 
اعتمــــاد الآليــــات المناســــبة للمواءمة بين 
أهــــداف موازنة 2021 وتحديــــات الوضع 

الراهن.
وكبقيــــة جيرانها فــــي منطقة الخليج 
تراهن مسقط على سياسة تنويع مصادر 
الدخل بعد أن فقــــدت الكثير من المداخيل 
نتيجــــة تراجــــع عوائد النفط، لكــــنّ الأمر 
اعتبــــره بعض المحللــــين وخاصة وكالات 
التصنيف الائتماني صعبا في ظل تواصل 

ضبابية أوضاع الاقتصاد العالمي.
وكانــــت عُمان، وهي إحدى أكثر الدول 
الخليجية افتقارا إلى الموارد النفطية، قد 
أطلقــــت في 2016 خطة تمتد على خمســــة 
أعــــوام من أجــــل تنويع مصــــادر الدخل، 
بهدف خفض الاعتماد على إيرادات النفط 

إلى النصف.

وسعت مسقط لجمع ســــيولة من بيع 
أصــــول في الشــــركات الحكوميــــة وطرح 
سندات في الأسواق المحلية والدولية لأن 
تراجع أســــعار النفط دفعهــــا إلى مراكمة 

ديون على مدار السنوات الأخيرة.
ولا تمتلك الدولة الخليجية احتياطات 
مالية كبيــــرة مثل جاراتهــــا الثرية، حيث 
يقدر إجمالي حجم أصول أكبر صندوقين 
للثــــروة الســــيادية فيها بنحــــو 20 مليار 

دولار.

 الريــاض – أظهر الاقتصاد الســــعودي 
تعافيــــا ملحوظــــا فــــي الربــــع الثاني من 
2021 بفضــــل نمو الصادرات النفطية، لكن 
القطــــاع غير النفطي فــــي أكبر مصدر في 

العالم للخام فقد الزخم.
وعدلت الهيئة العامة للإحصاء لنسبة 
النمو في أرقامها المنشــــورة الاثنين ليبلغ 
النمــــو 1.8 في المئة في الفتــــرة بين أبريل 
ويونيو الماضيين صعودا من 1.5 في المئة 
في توقعات سابقة، كما عدلت أيضا النمو 
غير النفطــــي إلى 8.4 في المئــــة من تقدير 

سابق عند نحو 10.1 في المئة.
وعلى أســــاس فصلي، نمــــا الاقتصاد 
الســــعودي 0.6 فــــي المئة مقارنــــة مع أول 
ثلاثة أشــــهر من العام، حيث غذى القطاع 

النفطي مستويات النمو.
وتضررت الســــعودية بشدة في العام 
الماضــــي جــــراء صدمــــة مزدوجــــة مردها 
الجائحة وأســــعار النفــــط المنخفضة إلى 
مســــتوى قياســــي، لكن الاقتصاد انتعش 
هــــذا العام في ظل تخفيــــف قيود الإغلاق 
والمضــــي فــــي حملــــة التطعيــــم المحليــــة 

وارتفاع أسعار الخام.
ونمت أنشطة تجارة الجملة والتجزئة 
والمطاعــــم والفنادق بنحــــو 16.9 في المئة 
في الربع الثانــــي مقارنة مع نفس الفصل 
قبــــل عام، بيــــد أنــــه انخفض قليــــلا عند 

مقارنتــــه مع أول ثلاثة أشــــهر مــــن العام 
الجاري.

ويقــــول خبــــراء اقتصاديــــون إنه من 
المتوقع أن يخســــر الطلــــب المكبوت الذي 

عزز الانتعاش بعض قوة الدفع.
وقالــــت مونيــــكا مالك كبيــــرة خبراء 
الاقتصاد لدى بنــــك أبوظبي التجاري في 
مذكــــرة الأســــبوع الماضــــي إن ”البيانات 
المبدئية للناتج المحلي الإجمالي في الربع 
الثاني من 2021 المنشــــورة في أغســــطس 
تشير إلى بعض الاعتدال في وتيرة النمو 

المتعاقب للقطاع غير النفطي“.
وأضافــــت أن ”هذا التطبيــــع للوضع 
متوقع حيث  يعتري الضعف الدفعة التي 
تلقتها الأنشــــطة من إعــــادة الفتح الأولية 
للاقتصــــاد، والإنفاق المحاصــــر، والطلب 

المكبوت“.
برنامــــج  يكــــون  أن  المتوقــــع  ومــــن 
للاســــتثمار المحلي الذي يقــــوده صندوق 
الاســــتثمارات العامــــة (صنــــدوق الثروة 
السيادية) الدافع الرئيسي لنمو الاقتصاد 

مستقبلا.
واعتبــــرت كابيتــــال إيكونوميكس أن 
تعافــــي القطاع غير النفطي فقد الزخم في 
الأشــــهر الأخيرة، على العكس من القطاع 
النفطــــي الــــذي ازداد قوة بســــبب ارتفاع 

الإنتاج.

تســــــبب تفاقم أزمة نقــــــص الرقائق الإلكترونية وأشــــــباه الموصلات العالمية 
في تقويض برنامج إحلال الســــــيارات المتقادمة في مصر بعد إعلان عدد 
من الشــــــركات المشــــــاركة في البرنامج توقف الإنتاج بمصانعها مع حلول 
ديسمبر المقبل في ظل نفاد المخزون لديها وعدم قدرة الشركات الأم العالمية 

على إمدادها بالمكونات في المدى المنظور.

ترجيح انخفاض

العجز المالي والديون

لسلطنة عمان

الاقتصاد السعودي

يتعافى بفضل نمو

الصادرات النفطية

ض خطط
ّ
تفاقم أزمة الرقائق يقو

مصر لتوطين صناعة المركبات
الأزمة التجارية بين بكين وواشنطن تمتد إلى أشباه الموصلات

 إحلال السيارات خيار لا مفر منه

نقطة انطلاق جديدة

المصانع المشاركة في 

مبادرة إحلال السيارات 

للعمل بالغاز الطبيعي 

توقفت وسط ارتفاع 

الأسعار بنحو 5 في المئة

تحسن المؤشرات

● 2.4   في المئة نسبة العجز المالي 

                  المتوقع هذا العام نزولا من 19.3 

                  في المئة في 2020

● 70.7 في المئة نسبة الدين العام 

                  المتوقع هذا العام نزولا من 81.2 

                  في المئة في 2020


